















با الاربعاء ؟؟ ربيع 


الفبريس 


لون مؤقث رتم ( لا ) لسنة ,199/4 قأنون معدل لقانون تشكيل الحاكم الشرعية 

لين مؤتت رقم (4/ ) لسنة 1117/8 قانون معدل لقانون اللؤسسة الاستهلاكية المدنية 
لون بؤتت رقم ( 1 ) لسنة 197/8 تائون معدل لقانونادارة املاك الدولة 

: لين مؤت رقم (.٠)لسئة‏ 1916 قانون اضافيلقانون الجبارك والكوس 


. أعلمرتم ١خ‏ ) لسئة 151/6 نذلام معدل لنظام التامين الصحي في القوات السلحة الاردئية . 
موظفي الجابعة الاردنية 


رقم (1)لسنة 199/8 نظام معدل لنظام صندوقاسكان 
زإرات صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
مع خطا 


الاول سنة 194 هء الموافقق ١‏ آذار سنة 904! م. العدد 0/8 ؟ 
ناا وو 0 
















6ه 


سل رشن لشف رلب 
يمقتفى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ //151/8/7 
تصادق - يمقتضى المادة ١(‏ )من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآلي ونأمر بأصداره ووضعه موضع 
التنفيل المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضمه على مجلس الأمة في اول اجناع يعقده. ا 





















ا- 





قائون مؤقت رقم ( 7 ) لسئة هبيه!ا 








1 





تعدل المادة ( /19 ) هن القنانون الاصلي على الوجه التالي : - 
١‏ - بالغاء نص النقرة ( أ ) عنها والاستعاضة عنه بالنص التالي  :‏ 
5 000 ستقالة | 
| يرفع طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة ناذا 3 3 00 0 
لاحالة طلبه خلال سبعة ايام عنتاريخ تقديمه فيحال الى الجلسليتخذ القرارالذي يراه مناسبابشأنه. 


؟ ‏ باضافة الفقرة ( ج ) التالية اليها - 


لامجلس أن تيل على التقاعد اي قاذى أ كل مدة التقاعد المنصوص عليبا في قانون التقاعد 
ش الدني المعمول يه ؛ويكون قرار مجلس يهذه الخالةغير قابل لاطعن اماماي مر جع قضاي او ادارى). 


السين لطلاك 


ا 
قانون معدل لقانون نش> المحاكم الشرعية 1 
سو و بل لسر . 1 5 ر وزير التربية والتعليم ووزيسر رئيش الوزراء وفليتد 
السباحة والآثار الاملام دولة ا 0 

| 1 : , أ" 1 ده عبد : 0 
! الادة ١‏ - يسمى هذا القانرن ( قانون معدل لقانون تشكيل انام الشرعية لسنة 1998) ويقرأ مع القانون رقم(14) ِ حم 5 وزير 
3 ّ 0 ع 0 715 -03 . وزيمر 
لسنة 191/8 , المشار اليه فها يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ؛ ويعمل إزير الاوتاف والشؤون وزير لاتشماء والتعمبر ووذير الزراعة العمدل 






به من تاربخ نشره في الريدة الرممية , 


سات الاسلايمية 


اليل 


| للادة ؟ - يلغى نص الفقر 5( و ) من الادة ( "" ) من القانون الاصلي ويسئعاض عنه بالنص التالي : أ بزبر الشؤون وزير المواصلات ووزير الطيتة ان 
ا و لا يخوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض لأول مرة الا بعد التحقق من كفاءته العلمية والخاية الإدبة والتروية ا سليمان عرار مروان القاسم 
ا وصلاحيته لخدمة القضاء بعد اجراء مسابقة المرشحين من لم يسبق هم ممارسة القضاء الشرعي »من | إراهسيم ابوب 0 ا ورين 
قبل لنة يعينها قاضي الققضاة من ثلاثة من كبار رجال القغساء الشرعي ويكون القاضي العين نحت ال اتضدة المقامة والتجارة 00 0 
التجربة لمدة سنة على الاقل » والمجلس بعد ذلك بناء على تسيب قاضي القضاة تثبيته او اعادته الى مثل 0 م د محيد الدباس نجم الدين الدجاني ل 


وظيفته قبل توليه اأقضاء او الاستغناء عن نخدماته على ان لا يكون قرار المجلس نخاضعا للطعن امام أي 
اللادة - يلغى نص المادة ( 5 ) من القانون الاصي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ ب 
اللادة 5 - يقوم قاضي القضاة برفع قرارات اغجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأنها . 











اللادة 4 - تعدل المادة (8) من القانون الاصلي باضافة الفقرة ( ج ) التالية اليها , 
+ - على القافي ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وان لا يتغيب عنه الا بمواففة خطية من قاضي 
القضاة على انه يجوز لقاضي القضماة ان يرخص للقاضي في ظروف استئنائية بالاقامة في بلد آخر 
قريب من البلد الذي فيه مقر عمله . 


المادة ه - تعدل الفقرة( د ) من المادة ( 9 ) من القانون الاصلي باضافة مايل الى آخرها : ( اما القافي من . 
الدرجة الثانية فا فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتون م نحلوله في تلك الدرجة ه 


المادة 5 - يلغى نص المادة ( 17 ) من القانو ن الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ ‏ 
٠‏ :15 * لا يجوز غقل القضاة او تدبهم علافا لاحكام هذا القانون . ّْ 


لة ن الخارجية ل 
كابل الشريف عصام العجلوني ” 0 صلاح جبعه احمد عبدالكريم الطراونه 
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ادجم مما سس 5 
امم 
بس 0م 


تل شرل اسارج ارو 








عمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 94 ) من الدستور | نف الفقرة (1) للمادة (44) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7 لدع ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ©/191/8/5؛ 


نصادق ‏ عقتضى الملدة ( 1 ) من الدسئور على التمانون المؤقت الآتى ونأهر ياصد رد ووضعه ترف مادق - مقتضى ألمادة (! "؟) من الدستور - على القانون المؤقت الاآني وتأمر باصداره ووضعه 0 

دعن 1 لاعن ٠‏ .اع كك 0 3 1 : ركم 8 ا مةى١‏ 

التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجتاع بعلم 1 التتفيذ للؤقت واضافته الى قوانين للدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في او 
5508 : 100 


قانون مؤقت رقم 


قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة 


قأنون مؤقت رقم (8 ) لسئة وا دن 


قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية 


اذك 





فم ل انق 


2 1 »وه . 000 3 0 : قانوثرة 5 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدئية لسنة ١91/8‏ ) ويقرأ به القانرزلً! - سمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ادارة املاك الدواة لسنة ١91/8‏ ) ويق رأ مع القانرذرقم )١7(‏ 
2 7 1 1 0 ل م _ ل اله تأنه ن وأمحد» له 

رقم (50)لسنة905 1 المشار اليه فما بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به منتاريخ1!17/11/1ا لسنة 191/6 ء المشار اليه فيا يلي بالقانون اللاصلي والتعديلات الي طرأت عليه كتانون واحد؛ ويعمل 


من تاربخ نشره في الججريدة الرمية . 





للادة ؟ - تعدل الفقرة ( ب ) من امادة 159 ) من القاثون الاصلي بشطب عبارة ( وذلك ختلذل مدة اقصاهاسة 
واحدة من صدور هذا القانون ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية 0 

( وذلك للمدة الى يقررها الوزراء بين حين وآ ْ الي:- 5 

ان يقروقا علس الوزراء ين ولقر 1 ا الغالي : لمنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنيسة 


) تعني عبارة 0 املك الدولة 8 الاموال غير 
اماو 
ا فين سن طلال 


' 1 تماض عنه بالتعريغ 
:1- بلغ تعريف عبارة (املاك الدولة) الواردة في المادة (؟) من القانون الاصلي ويستعاض عله الختريم 





المماشعية او اللي ستسجل ياسعها وفقا لاحكام التشريعات المعمول با ) . 


اين بن طلا 





: وا نكو الحم ونيد التربية والتعلي رئيس الوزراء ووثيد يدا 
: 1 5 1 دوزير دولة ن رئاسة الورراء الخارجية وألدفا 
1! غالب بركات 2 عننان ابو عوده عبد السلا المجاني 0203 مقر ران" | : : وزير التربية والتعليم ووزيسر رئيس الوزرام ووليد 
وق الاوكف. والفوي ىن 7 اخسة لحر او 30 دولة لشؤون رئاسة الوزراء الخارجي 0 6 
00 والشؤون وزير ب ملتسن وزيسسسر وزير للب بركات” 7 عدئان آبو عوذه عبد السلام المجالي 0 : 
و ات الاسلامية |[ : لتعو 4 4 1 9 1 000 
يسة العمسسلك وولة إلوا ور ليم شثله الرراعة المبدل 3 كك وريسسبن 
كامل الشريف هصاهالمجاوز 0 للشؤون الخارجي د بن #الاتف والشؤون وزيير 2 ١‏ ولحي ا ا الميل 
لاني حسن ابراهيسم صلاح جمعه احمد عبد الكريوالطرارة 1 33 الانشاء والتعمير ودلد الزراعة دل 


الاسلامية العمبل .دولة للشؤون الجا للاخ يمنا أشيد عبدالكريم الطرآؤنه 









وزير الشمؤون وزير الموأصلايج / 8 : 5 5000 5 :| حسيث أنرأة: 
البلد يه والقر وي المي لوثعر وزير الداخلية ل كبل الفريسف مصاع '! لمجلوني | ش ع5 ليسم 000 ورتكتكهر 
براهيم أيوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عسوار © مروان القاسم لاير الشؤون ٠‏ ورير المواصلات وونعد ال 0 00 
1 5 لابة والتروياة الصحة بلوكلة . ..,؛ . :ييل رار :2 مزوآن:القاس ٠‏ 
ورد وز 5 1 الفساب 5-0 0 0 :“شطليمان 37 20 
ار 0 7 لسر ا وزير الثقافة والشد افينع ايوب عبد الرؤوف . الروابدة 20 فوم ل 
0 : تيه ,إركمارة “الثقافة والشباب 









على سميمات سعيد يبنو محمد الدباس نجم الدين الدجاني الشريف فواز شرف لمتشي ٠.‏ 






الشريف فواز يف 


0 







000 






















































































كن المس بن طمرل نائب ممرد املك الممظم 


المادة لا الثان كع تاك .م لد 1غ تعوماء 
للد ١‏ - يسمى هذا القاثون ( قانون اضاني لقانون الجمارك واللكوس لسنة .141 ) وبعمل به من تاريخ تً- بسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام 


علي سحيمات سعيد بينو ١‏ محمد الدباس نجم الدين الدجاني الشريف فواز شرك : 


حك ره 





.اله أي ا" 
0 . للم شرا 2 - 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للماده (44) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاربخ 5/ ١510/8/1‏ يفى للادة )١(‏ من الدستور 

نصادة 1 5 2 ىده محل زراء بتاريخ 5/8 /ملاةا 
نصادق بمقتضى المادة (1) من الدستور ‏ على القانون المؤقت الاني ونأمر باصدارة ووضعة برز 00 و50 


التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجدما |لروفيع النظامالآثي :# 


قانون مؤفث رقم ( ٠١‏ ) لسئة جدببه؛ نظام رقم ( 8 ) لسئة 1574 
قانون اضافي لقانون الجمارك والمكوس ام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية 





الجريدة الرسمية. 


البضائع والمستوردة قبل صدور هذا القانون رسوما قانو لبة أسته ف- ه ظ 00000 

* رسوما قاثولية استوفيت بصورة صحيحة فزي ,وي ىر 0 0 ستعاض ‏ عنه بالنص الآتي جد 

الوجوه؛ ولا يجوز المطالة باستردادها أو ردها بأية صورة هن الصور ولاي سبي منالاس ا- بلفى نص المادة (6) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص الا في 
يات لاتسمع اية مطالبة او دعوى ياسكرداد الرسوم الجمركية المدفوعة عن السوارات النصوص م الادة ؛ - المشيركون هم 1 - 

في الفقرة ( أ) من هذه المادة ؛ ورد الدعاوى المقامة بشأمبا لدى اية عكة من الحاكمء و أ- الشباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون لي 


أية درجة أو مرحلة كانت الدعوى فيها عند صدور هذا القانون. والغابرات العامة والدفاع المدلي ٠‏ . 2070 
++ دي “ن احكام هذا القانون الرسوم الجمركية المدفوعة عن السيارات النصوص علا ب- الغبباط والافراد والموظفون المصتفون المتقاعدون من الخدمة في القوات للسلحة و" من 7-) 
الفقرة (أ) من هله المادة والني صدر بردها قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية قبل صلا واظارات العامة والدفاع الدني . 
القانون : 0008 حكام هذا النظام. 
00 ج- الؤسسات والهيئات والشركات التي ترد الحيئة قبول اشتراكها حسب احكام ا 
01/ َ عن بالتص الثالى:- 
ال د . امس بن طلال '- يلفى نص المادة (ه) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي؛ 
ورمسسر وزير وزير التربية والتعليم وولفز رئيس الوزراء وري للأدة م . 
0 ولقكار 2" الاصمسلام دولة لشؤون رئاسة الوزرام ‏ الخلرجية والشاأ| ار .وي وين و إل فى الفقرة (!) من للادة (4) من هذا النظام واشترالك 
بر عدئان ابو عوده عيد السلام المجاك هشر بدران بكون اشراك الاشخاص المنصوص عليهم في قر ري تاقاب رانأ 
زير الاوئاف والشؤون 1 1 العاملين في المؤسسات والهيئات والشركات امنصوص عليها في : 
0 اندسات الاسلامية الم - وزيد النفاء والتعبير ووزير. وير 10 الاشمخاص ال: في الزقرة رب) منها فيكون اشتراكهم اختياريا . 
و ات ية | دولة للشؤون الخارجنة الرزامةً 2 العددل ص المنصوص عليهم في الفقرة ( تنطبق علبهم احكام الفقرتين () و (ب)من 


كامل الشريف 0 عصام العجلوني حسن ابراهيم . . صلاح جبعه أحمد عبداكريم انر ب- يكون بدل الاشتر الء الشهري للاشخاص اللين تن ظ 1 أميري قاس البرياار سات 


الشؤون البلدية : للا هذا النظام (١:ه)‏ فلس.واما بد 1 
ورير الشؤون البلدية والتروية زير الداخلية ار د (4) من م66 3 1 قرار من القةء وها 
ووزير المواصلات بالوكالة ل بالو> 57 0 والغيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من تلك تت ا 
د -0 7 سليملن رار 00200020 - مروان القهةم | .. تديله بين حين وآآخر. 0 ْ ذا النظام يعفى من يدل 
و23 00 0 يوان 3 ا ١‏ عليه ! 4 الفقرة (أ) من المادة (4) من م 4 : 1 
1 سر وزيسر ولتق > 5 ا وووبتن :ب : وزير . + - بعد وفاة المشكرك الذي تنطبق سد ع ا يد راذنا للش و طاللد : 
النتقل الاقسغال العامة المالية الصنامة والتجارة الثقافة والشباب ' ٠‏ -الاشتراكالشهري افراد عاثاتدال: صرعابهم في المادة (3) من هذا وار لمنصوص ٠‏ 





. عليها فيها وما دامت تلك الشروط متوقرة فيهم"..‎ ٠ 





التأمين الصحي في القوات السلحة الاردنية لسنة 191/8) » ويقرأ 

' و 3 1 تت كنظا 
مع النظام رقم (170) لسنة 191088 المشار اليه فيما بلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه ن تعديلا 5 
ع - تعتير الرسوم الجمركية المدفوعة عن السيارات الجديدة ابي تعمل على البتزين والماءة| واحد وبعمل به من تاربيخ نشره في الجريدة الرسمية. 


القوات المسلحة والامن العام 



































واه 6ه 





وود جه لص ومس وداج مم ممه سمح ا لعو 


لالت 
لبو اشاح نميلا 
ينتضى للادة ( 181 ) عن الدستور 


وبناه على ها قرره ماس الوزراء بتاريخ 110 
أير يوضع النظام الآفي : 3 : 





اليو ١‏ مر عسي سوير لو سواه رجه 


ال ل 


المادة جه يلغى نص المادة 2 1١١‏ ( من النظام الاصلي وستعاض عند بالنتص التالي ف 
اللادة 1١١‏ 


تخضع علاوة العمل الاضيائي للاطباء البشريبن واطباء الاستان والصيادلة المرخصين داميا واللين 1 
بعمل اضافقي بعد أوقات الدوام الرسيمي لاحكام ) نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة ) الب 


به في القوات المسلحة الاردنية , 
نظام رقم  (‏ ) لسنة ملاوا 





انك ش 4 الع لع( 1 د ارركاث م ماه ّ نمة 
00 ْ ا اس بع نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية 
وزي سن وزيبر وزير التربية والتعليم ووزير رئيس الورراه ورا 
السياحة والآثار الامملام دولة لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية وا لنظام ( نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية لدئة 191/4 ) ويفرأ مع 


5 وات هذا ١‏ 
مشر بسدراآن 3 : 
النظام رقم زلاه) لمنة ١91/9‏ المشار اليه فيا بلي بالنظام الاصلي وما طراً عليه من تعديلات كنظام واحد 


وزير الاوتاف والشؤون وز 0 ١‏ / 
وزيبر وزير وزير|) ويعمل به من تاريخ نشره في الخريدة الرممية : 
المقدسات الاسلامية | 0 ووزير 1 1 07 ة لى آ 
1 كامل 0 انولة للشؤون, 0 عبت ل 1 - تعدل الفقرة ( ب ) من المادة ( .4 ) من النظام الاصلي باغمافة العبارة الالية الى آعرها : - 
5 35 5 / أ 5 1 ف 1 5 ٠.‏ 3 بعس 00 ا 3 ١‏ 
ام العجلوني حسن ابراخيسم صلاح جمعسه أحعد مبد اح .| 0 روفي حالة شياب الرئيس في اجازة رسمية او لوجوده في خارج المملكة بقوم لبه بالتوقيع عنه ؛ وفي 
حالة غياب امين الصندوق قي اي من الحالتين المشار اليها يقوم السكرتير بالتوقيع بدلا عنه ) 


غالب يركات< عننانابو موده عبد السلام المجالي 





وزير الشؤون وزير المواصلات ووزير زير --- 
البلدية والئروية الصحة بالوكالة" الداخلية ويه 
أبراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عسرار مروان القاسرإئلة ٠:‏ يلغى نص المادة ( 78 ) من النظام الاصلي ويسستعاض عنه بالنص التالي : - 
٠ ١‏ : الادة 78 - ش ش 1 
وزيسر وزبر وزير يسر 1 كان ال 
التقفل الاشسثال العامة اللاية الصئامة والتجارة الثتانة والشيلبا 9 0000 1 ن قبع العقد اذا كان القَرْض -لبناء بيت 
لم 0 نجم الدين الدجائي الشريف فواز يستحق تسديد القسط الاول بعد مررر ثمانية عشر شهرا على توقيع ل لبناء به 


وبعد ستة اشهر. من تاريخ اشغال السكن اذا كان لشراء بيت جاهز ؛ وفي حالات إضطراريةيجو زنجلس 

الادارة ان يصدر قرارا مسببا بتأجيل تاريخ البده في تسلديد اقساط القرضض لمدة لاتزيد. على أثني. عشر 
٠‏ شهرا» شريطة ان يككون قرار التأجيل متمشيا مع اوضاع الصندوق المالية » وتسرى شروط الفقرض على 
1 ل : ١‏ 51 00 5 


١ 5 1‏ 8 0 
: ري ١0‏ 0 ا كبس ,ن" لال 
ا و ير التربية والتعليم ووزيرء ٠‏ رئيسن الوزراءء ووزير 


1 و كن ِ 00 الخارجية: والجفاع * 
اسيامة والآثار و لام دولة لشؤون رئاسة الوزراء . وو 
فاب بركات عدنان أبق عسودة : عبد السلام المجالي 0 45 الوه 


اث الوتاف 5 1 : 00 ورك ار 0 وز : 3 / ,5 : 
[نست لكوي و0 0 الانشاء والتممم ووقغر الزرامسينة '.. المْسل: 
كمل الثريف عصام العجلوني ‏ 'حسن ابرأهينم ‏ .ضام ” 00 





0 زر الشؤ 8 5 1 أصلات 5 ا وزيمر 6 0 وا 
٠‏ الشؤون وزير المواصلات ووزير 210 التهويتئ': 

ابإنبسة والتروية السك بالوكالة ‏ . 8 , الذاء ل ٠‏ مروإن :القاسع” 

اإراهيسم :ايوب عبد الرؤوف الروايده * * ؟ اشليمان سلا ااا الا او 
الاششفال العامة أ الصنامة والنوي, ) 


الملية 


.. سعيد بينسو .١ ١‏ محمد الذباس:.. : 0 نجمزالدين الدهائي , ٠‏ 





... الشريف خواز يز ٠.‏ 

















7ه 












ساس سسسب إ سمح 
قرار رقم )١(‏ لسئة ١918‏ قرار الخالفة 

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين أن غالنتي الأكثرية الموقرة رجع الى أنها تلت مع الجهة طالبة التفسير بأن السنوات المنتصسوصن عليها في اماد 
إن ( نظام العلاوات الفنية وعلاوة الاختصاص للمهندسين ) رقم ( 11 ) ل ككل إنما تعلق بسنوات 
1 لي بكتسبا المهندس عن ممارسسته اهنة المندسة : وان التفسير المطلوب ينحصر فقط 20 0 3 ة لني ٠‏ 1 5 
م1 انما يده الهبرة اأتى يكتسهبا هن ممارسته لمهنته في داخل المملكة فقط كا رأىديوان 
0 0 . 0 الوق في 3 لور ة أيضا 1 0 القومي للتخطيط . 

0 ان الستوات د عايها في المادة ( " ) المشار البها لا علاقة لا بسنوات الحبرة لا من قريب 
ابن بعيد » وذلك واضح هن المادة نفسها والتي تنص على ما بلي : 














بناء على طلب رئيس ااوزراء بكتايسه المؤرخ 1948/1/5١‏ ه الموافق مرق 
نع ادها ب/ 1 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير ال#ادة الثالئة من نظام العلارات النبة 
وعلاوات الاختصاص للمهندسين رقم ؟١؟‏ لسنة 5 حمها عدلت بالنظلام دم 5 لنة 8/ا191 ؛ وبيان ماانا 
كانت مدة مزاولة مهئة الهندسة المنصوص عليها في هذه المادة تشمل مدة المزاولة خارج المملكة الأردنية الماثمية أم أن 
اللقصود بها مدة المزاولة داخل المملكة فقط وذلك لغرض هنح العلاوة الفنية للمهندس المعين في وظيفة مصتفة ؟ 
وبعد الاطلاع على كتساب رئيس المجلس القومي للتتخطيط الموجه لرئيس الوزراء بتاريعخ 8؟/؟00//1؟! 
وكتاب رئيس ديوان المحاسبة الموجه رئيس المجلس القومي بتارعخ 191/0//4/1١‏ وكتاب رئيس دبوان الحلبة 
ارئيس المجلس ال ملكور المؤرخ 1975/1/71 وتدقيق النصوص القانوئية بتبين  :‏ 
١‏ - ان المادة الثالثة المطلوب تفسيرها تنص على ما بلي : ارئيس الدائرة أن يمنح المهندس علاوة فئية بالنسب الثوبة 
البينة في أدناه كحد أعلى : 
١‏ - 0ا/ من الراقب الأساسي خلال السنتين الأولى والثانية , 
/٠٠١ - 5١‏ من أأراتب الأساسي بعد السنة الثانية , 
وحيث أن المقصود بالسنوات البينة في هله المادة سنوات مزاولة مهنة الهندسة , 
وحيث ان النظام لم يبين ما اذا كانت المزاولة اللبحوث عنها فيه هي مزاولة مهئة الحندسة داغل الماك 
الآر دنية الهاشمية أم أنها تشمل المزاولة خارج المملكة , 
فانه يتعين الاستشارة بالتشريع الباحث عن مزاولة مهنة المندسة وهو انون نقابة المهندسين رقم ١١‏ 
لسنة ال191 , 















لاد" : : ْ 
لرئيس الدائرة آن يمنح المهنادس علاوة فتية بالنسب البيئة أدئاه كحد اعلى : ا 0 
١‏ - (ء/ا/ ) من الراتب الأساسي خلال السنتين الأولى والثانية . ' 
؟  /9٠١(‏ ) من الراتب الأساسي بعد السنة الثانية . 
| رهكذاء وحيال هذه الصراحة فان العلاوة الفنية إنما تدفع للمهندس المعين في وظيفة مصنفة في احدىالوزارات 
إنرثر أو الؤسسات أو السلطات الحكومية بنسبة )[/77٠(‏ من راتبه الأسابي الذي يتقاضاه ( خلال السنتين الأول 2 ا 0 
أنة) وبنسية /٠٠١(‏ ) من ذلك الراتب وذلاك ( بعد السنة الثانية ) . 0 : 0 :2 
رما ان العلاوة الفنية هي جزء مما يستحقه المهندس الموظف مقابل قيامه بوظيفته وتدسبا إنسبة مثرية معينة من 
كاراب . ما يحجعلها تابما لد ويدفعان مع فان القصد من منح المهندس علاوة فنية بنسبة )//1/٠(‏ من رائبه الأسامي 0 
عد الال والثانية » عو أن عل مثل تلك العلاوة خلال السنتين الأولى والثانية مع الرائب الأسامي اللي | © : 0 
ناامن وظيفته تلك أي خعلال السنتين الأولى والثائية من تعيه في الوظيفة لني يتقافى مها ذلك الراقب ٠‏ , 1| 1 00 | !01 
ربطيعة الحال فان نسبة العلاوة الفنية للمهندس ترتفع لتصبح ( )/٠٠١‏ من راتبه الأسابي بعد اتقضاء السنة 0" 
ادن تعيبنه في وظيفته ككهندس , 5 د 0 
أن لقول بن قصد المشرع من دوع أحكام النظام هو أن تكون السنوات المنصوص عيبا في الادة (؟)ن 
نام العلاوات الفنية وعلاوة الاختصاص للمهندسين ) رقع 0 ) لسنة 1955 هق أن ندل ل ٍ : 
اكنسها الهندس من ممارسة مهنة المندسة في داشعل المملكة أو في خارجها . فقول ليس في المادة (**) 0 3 
ونام يؤيد لا تصري] ولا قلميحا » واو قصد المشرع أن تكون السنوات النصوص علبا ف لم | لجأ | 
نك الخيرة المكتسبة من ممارسة المهنة لنص على ذلك صراحة في المادة نفسها كا يقضي بلك القع قم فعلٍ 
إلرادره ) ور ك)و7ا) عن النظام ذائه وهذا وحده يكفي لدفم ذلك القول ويثبت عدم كح ادل 
لواد الأخرى من النظام ني ذلك الاستتتاج , ش 0 
بغضاف الى ذلك أن المواد الأس_رى من النظام ؛ وهي 
: أقماس و علاوة أخعرى متلتث قِ ماهيتها ومتطلباتها وغاياتها ا الات 
كانم للاعياد عليه في التوصل الى أي سم ماثل بشأن لعلادة الغنية عن 0 لفنية وعلاوات ٠".‏ 
إناء على ذلك كله . فاني أرئ ان السنوات. المنصوص عليها في الادة (0..)1 7" 1 الوظف في اللدمة 
أنخصاص المهناء. 00 /لسنة +ة! هم السنوات الي قضاهنا أن بفضيها الهندس الو 00 قفئية ٠‏ 
000 اسين ) رقم ( 0 0 2 ا 3 الممكومية في وظيفةبهندلنية مطنفة بحينث يمنح علاوة 
اش الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات أو السلطات الحكومي ١‏ 






























وبالرجوع لذا القانون مجد أنه ينص في الفقرة ( ج ) من المادة التاسعة منه على ما بلي : 
( تعتهر فرة مزاولة المهنة المهندس المتدرب الواردة في الفقرة ( ب ) من هله المادة على انها لللة 
الفعلبة التي قضاها في العمل داخل المملكة في الفرع المندمي المسجل به في الثقابة أو المدة الفعلية لني قفاما كل 
9 0 الهندسية المعارف بهانفي العمل خارج المملكة في الفرع المئدسي الذي ينوي التسجل 
به الخ ... ) , 
ويستفاد من هذا النص أن واميع القفانون قد سوى في اللدم بين مزاولة المهنة المندسية في دائخل الملكا 
وبين مزاولتها في الخارج بشرط أن تكون المزاولة خاصة بالفرع المندمي المسجل به المهئدس في الثقابة أو الذي 
ينوى التسجيل به. 3003530 0 
وتأسيسا على ذلك فانمدة مزأو.ة المهنة خخارج المملكة تحتسب المهندس الموظن لغرض منحه العلاوة لني 
النصوص عليا في اماد الثالثة الطلوب تفسيرها شأنها في ذلك شأن المزاولة التي تثم داخل المملكة . : 
هذا ما ثقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره , 
صدر في ه؟ صفر سنئة 19/8 ه الموافق ال ” 1 ْ 1 
عضو عو ' رئيس الديوان الخاص : 



















المواد (» ) و(5) و (!) » إما تتعاق بعلاوة 
عن العلاوة الفنية » ولذلك فان ما ورد بشأنها 












عضو عضو 
مندوب المجلس رئيس ديوانالتشريع 





القومي للتخطيط في رثاسة الوزراء عضو عكمة الرئيس اليإلي . ,بتفنمير القوائين امار بزع من رائبه الأسامي كحد أعلي خلال السنتين الأولى والثانية 0 
00 شؤون (عغالن) التمييز حكة التمييز الرئيس الاولضحكة التحجة [111)من ذلك الراتب بعد القضياء السئة الثائية من تعبينه يها وليمن“الميتؤات التي مارس فم 0 


محر يكن كناك التشزيوفي رئاسة الوزراء 
0 ان عي طفاش ٠‏ 


ل 


هيفاء مجلوب عيسى طماش 0 فواز الروساثك ٠‏ جيب الرشدان 2 -هوسىالساكت 


























لل سس سجس سس سب ب ل د 
قرار رقم ( ؟ ) لسنة ١68‏ 





بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 191//11/7اه الموافق 191///11/17م وكتابه الاي 

المؤرخ ١٠/1/ىمة"ا‏ ه الموافق٠1419/9//11/9‏ م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير الادة /؟! 

من نظام الخدمة المدنيه رقم "1؟ لسنة 455 وبيان مايلي : - 

١‏ - هل يحق للجنة انتقاء الموظفين النظر في الطعون التي يقدمها الموظفون ذوو المصاحة المباشرة ضد قراران 
التعييناو الترفيع او التقل او الوكالة او الانتداباو الاعارة أو التأديب او انهاء الخدمة المتخذة يحقهم اذاكاتن | 
الطعو ن لم تقدم الا بعد انقضاء مدة الشهرين المنصوص عليها في هذه المادة ؟ 

؟ - هل ان القرارات التي يوز للموظفين ذوي المصلحة المباشرة الطعن بها وفق احكام المادةاللكورة تتحصرلي 
القرارات المنصوص عليها ني هذه المادة ام ان حقهم في الطعن يشمل اية قرارات اخخرى ؟ 

هل ان تقديم الموظف طعنا بالقرار الصادر ضده يعرتب عليه ايقاف الاجراء المتمخل بحقه اذا كان مالفا للنظار 
او تحسين وضعه اذا كان القرار سليا ؟ 

- هل ان المدة الحددة لتقديم الطعن وهي شهران تبدأ من تاريخ صدور القرار او من تاريخ عل الموظف به؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه ارئيمس الوزراء بتاريسخ 4 ركتابه الثاني 
المؤرخ /11/119///ا1ة١‏ وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان المادة ( "148 ) المطلوب تفسيرها تنص على مابلي (اذا 
اتخذاي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الاتقداب او الاعارة او التأديب اوالهاء 
اللخدمة وكانالقرار عخالفا لاحكام هذا النظام او غير ٠:طبق‏ على نظام تشكيلات وظائئ الوزارات والدوار الحكوية 
فلرئيس ديوان الموظفين عند الاقتضاء ان يطلب الى المرجع الختص ايقاف الاجراءات الى ان تصوب العاملة . ول 
حالة الاختلاف يرفع الأمر الى رئيس الوزراء للبت فيه ويحق لأي موظئ ذي مصلحة مباشرة ان يطعن في ايقرار 
يصدر خلال شهرين من تاريخ صدوره لدى مجلس الوزراء ) . 
يستفاد من هذا النص فيا يتعلق بالنقطة الاولى ان المشرع قد وضع تاعدتين اساسيتين فما يمختص بالقرارات 
للبحوث عنها فيه , 1 ّْ 
القاعدة الأولى: وهي سخاصة رئيس دب وان الموظفين حيث اجازت له ه#اله المادة عندما برى ان اي امجسراء هن 
ٍ الاجراعات المنصوص عليها فيها مالف لنظام القدمة المدئية أو نظام تشكيلات الوظائف أن يطلب من 
المرجع ا تنص ايقاف الاجراء وتصويب المعاملة وهو كارس هله الصبلاحية من تلقاء نفس دوا 





إين النفطة الثائية 
أن علاقة 
إن آخر ى خلاف القرارات 1١‏ 


تالة: - أن نص المادة/ "83 ١‏ صر يح و 


5118 





الذكورة فانه يكرن حتيقاً بالرد شكاب , أها طنة انتقاء الموظفين فليست هي الختصة بنظر الطعن المقدم 

ءن للوظاف والبث أيه . 

فان المادة المعالوب تفسير ها قد حاددت القرار ات الي يجوز للموظف ذياأصلحة المباشرة 
للرظت بالحكومة هي علاقة تنذليمية فانه يتوجب التقيد بالنص يحيث لا يجوز للموظف ان يطعن 
شار ايها باستثتاء الملعن القضالي , 


في أن ابتقاف الاجراء الصادر مق للوظف ائما يكون في حالة تقديم 


اللدمة المدنية أو نظام تشكيلات الو ظائف ٠‏ ولا يوجد في هذه المادة ما يوجب ايقاف الاجراء في 
حالة تقديم طعن به من الموظلف ذي المعسلحة المباشرة . وهذا فلا يترتب على تقديم الموظف طعنا 
بالقرار المتخل نعقه ايقاف الاجراء بل ينبغي البثريث الى ان يفصل مجلس الوزراء في الطعن وبعد 
ذلك يعمل بالقرار الذي يصدره المجاس برذا الشأن . 


طالب من رئيس ديوان الموظفين الى المرجع الختص بتتصويب المعاملة اي ارتأى انها عخالفة لنظام 


أنلربية: لقد نصت المادة ( “141 المشار اليها بصراحة لا لبس فيا ولا أبيام على ان مدة النظلم المنوحة 


للموظف عقنظ هذه المادة انما تبدأ من تاربخ صدور القرار . 
0 فاته بشم الجَم .٠‏ حريث أن مدة الطعن نبدأ من تاريخ صدور القرار 
رب لامجال للاجتباد في مورد النص فانه ينبغي التقيد به من حيث أن هدة لمعن , ع 


اريخ على الوظاف به . 
فاءاقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ 6 ؟ صفر سئة 1848 الموافق 1918/1/1 ٠‏ 


ٍ : عضو ٠‏ . رئيس الديوان الخاص 
0 دك يك 50 : بتفسير القوانين 
01 لان شركة الرئيس الأولفكة 

نوالاالوتفين رئيس ديوان التشريع عضو عمة الرئيس الثاني لحكل اريس الأيل 
أل اهران في رئاسة الوزراء التمييز التمييز 0 5 ع 


ل الصفدي عيسى طماش فواز الروسان ‏ نميب الرشدان 1 


حاجة لتقديم طعن بالقرار من الموظف ذي المصلحة وذلك على اعتبار ان رئيس الديوان له صلاحة . 


الاشراف على الدوار اللختصة فا يتعلق بتطبيق انظمة الخدمة المدنية عبلا بالمادة الثامنة من هذا النظام . 


.وي ههله الحالة اذا وقم خلاف بين رئيس الديوان والرجع الفتص بالتصويت فيرفع الأمر الى رئيس" 


الوزراء للبت فيه , 


القاعدة الثانية : وهي خاصة باللوظف ذي المصلحة المباشرة حيسث أجاز ت له تلك المادة أن يتظلم من الفرارات أ 
الملكورة المتخلة بحقه بطلب يقدمه الى مجلس الموزراء خلال شهرين من تاريخ صدوزه ؛ وها 1 
مجلس هو وحده المختص بالنظر أي هذا الطعن والبت فيه , وأذا لم يقدم الطعن الى املس خلال لللدة 

























































با ا 





قرار رقم (") لسنة ١531748‏ 





صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوائين 


بناء على طلب رئيس الو زراء بكتابه الؤرخ ١141/17/7‏ هللو افق 1419/11/11 عاجتمع الديوان الخاص يز 


القوانين لاجل تفسير نص الفقرة ( ز ) من المادة 85 من نظام الددمة المدنية رقم ”717 لسئة 1457 وبيان م انالا نيرظفين حسب نص الفقرة ( د ) من المادة ( 15 ) , 


3 الموظفين الذين كانوا عينوا في الاجهزة الحكومية براتب شهري او باجور يومية ء 
سري و ين ع يٍِ ب 


5 : فر سلة الم 
المشاريع والامانات قبل تاريخ 1955/4/١‏ وهر تاريخ نفاذ نظام الخدمة المدنية بحيث يجوز تصنيفهم طبنالنى ل مدر بتاريخ 8 صفر سنة 11994 الو 


الفقرة اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فيها ‏ ام ان حكدها لا ينطبق عليهم. 


ف 
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1497/11/17 وتان إن دبوان 


التفسير رقم ١؟‏ لسئة 1455 المشار اليه في هذا الكتاب والرجوع الى نظام الخدمة المدئية يتبين : إثين 
اولا : ان الفقرة ( ز ) من المادة 55 المطلوب تفسيرها ننص على ما يلي 5 إللبوان 


( اذالم يكن المرشح حاترا على شهادة الدراسة الثازوية الاردئية او ما يعادلا كحد ادنى فيجوز ان بمنرأل امفدي 


الدرجة المناسبة اذا توافرت الشروط التالية :- 
١‏ - اذا كان حاصلا على شهادة المدرسة الثانوية الكاملة وعين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هلا! 
ومضى على تعيينه مدة لا تقل عن ثلاث سنوت او : 
؟' ‏ اذا كان قد عين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وأمضى في خدمتها مدة لا تقل عن * 
سنوات وانهى الدراسة الاعدادية او ماني سنوات اذا كان قد أنهى الدراسة الابتدائية وفي كلنا لل 
الاخيرتين يجب ان يكون العمل الذي مارسه خلال السنوات اللحدس الاخيرة فنيا او مهنيا وانثثم 
الوظيفة الثي يعين فيها فئية او مهنية . 
ثانيا : ان الاشخاص المبحوث عنهم ني طلب التفسير وهم اللين بعينون برواتب شهرية على حساب نا 
والامانات باستثناء العمال الذين يتقاضون اجورا يوميا يسمون ( موظفين مؤقتين ) كما هو واضح هن 
الفقّرة ( د ) من المادة 1١‏ من النظام الشار اليه , 
ثالنا : ان قرار التفسير رقم ١؟‏ لسنة 1955 المشار اليه في طاب التفسير انما يتعاق'بتفسير نص الفقرة (1) مز 
لثانية من قانون الهمل الثي: نصت على ان احكام هذا القانون لا تنطبق على موظفي الحكومة وذاك لانرا 
نحدديد الموظفين الذين ينطبق عليهم قائون العمل وليس لاية اغراض أمخرى . ولا فينبغي ان يتحصر انوا 
التفسير في هذا النطاق وان لا يتعداه الى اغراض اخرى , : 
وحيث ان الفقرة ( ز ) من المادة ( 55 ) الطلوب تفسيرها انما تبحث في المرشح التصنيف من عين لي'ا 
مختصه قبل لفاذ احكام نظام الخدمة المدئية , حك 
وحيث أن عبارة ( عين في دائرة مختصة ) الواردة في هذه الفقرة قد وردت بصورة مطلقة دون تابد 
الوظيفة التي عين بها فهي تجري على اطلاقها بحيث تشمل كافة المرشحين للتصنيف الذين كانوا معبئين في الا 


الحكومية قبل نفاذ النظام المدكور سواء أكانوا قد عينوا بوظائف غيرمصنفة او بعقود او بوظائف مؤقة علي<” 


المشاريع والامانات طبقا لنص الفقرة ( د ) من المادة من نفس النظام , 





انقرر ان حم الف 0000 
ذبن بعينون في وظائف مؤقته براتبشهر 0 
07 ته م .علنيا ف هلا الفقرة: 
زانوافرت فيهم الشروط المتصو ص عليها قي هذه العفرة 


ين بعينون عمالا بأجر يومي على حساب المشاريع والامانات فلا يشملهم حكم 


ااه 


ممم ع ل ا كع 


: 5 6 ظ 
ة( ز ) من المادة ( 5]) الطللوب تفسير ها ينطبق على الموظفين بعقود والموظفين 
1 او بالمياومة عل حساب المشاريع والامانات حيث يوز تصنيفك 


الفقرة المشار اليها لانهم 


رئيس الديوان الخاص 
بتفسير القوانين 


الرئيس الاول حكمةالتمييز 


موسى الساكت 



























































0 لوج مص لمسسح متا ع لله 


ىق العالء ات روه: اح أل ر دهيدة داو رفضها بلجنة مؤلفة “ن المدير المذكور 


قرار رقم ) ( لسنة م 0 54 ١‏ ران للادة الرادسة نيط صااد- الدظار 


رركل وزارة الأشغال العامة 0 535 المهنك سين 8 


ران للادة/ 1١‏ منه يز 
كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذية عن ايه مساح 


علطا اوآيا عبر ص ديح لآية أ رض او 
تعدر يكوجب هذا النظام سواء اقام المساج بلك ق عمدا او لسيب اهمال او عام 


صادر عن الديوان الحاص بتفسير القوانين 
للمدير ان ياي الى اياك ة الي تعط لى للمساح اذا قام امساح كسح أرض مساحة غير 
احدة 





بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه امور 0 محيحة او قم 
00 كت 5 رقم ن/15444/4 اجتمع الديوان لم ارتصر دي تتفيذ اية أوأمر 


ِتفْسر العو ! 
لقوانين لأجل تفسير نصوص قانون ذقابة المهندسين رقم ١6‏ لسنة لاوا وبيان ما اذا كان المهنس لل اعناء او جهل الأوم . 
اعاناء او بو جه و 


النصوص ان احكام قانون تنظيم مهنة ة امسا المم'حة الصادر كقتضاه اما ينطبقان 


1 
غتص بفرع هندسة المساحة الأرخص له عزاولة هذه المهنة كقتفى هذا القانون عدا الىير* 5 
المساحة بمقغضى القانون المنظم لمهنة المساحين رقم /, لسئة 1444 أم لا ؟ يك ليه ة ' 
م على الاشخاص من غير المهندسين المسجلين في سجل نقابة المهندسنٍ وهذا واضح من نص المادة الرابعة من 

يكر ن من إحدى الطائفتين التاليتين : - 


بعد | 
5 0 5 على كتاب وزير الأشغال العامة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 0011 وكتاب لتقام للذكور الذي اشت ترط في الشخص الذي عنح رخصة المساحة ان 
به الأو جه أر ليس الوزراء بتاريخ ١‏ وتدقيق النصوص القانونية يتبن : _ من الماعملين على شهادة الدراسة الثاوية الكاملة . 
ا (ب) من المادة التاسعة من القانون المطلوب تفسيره تنص على ما يل ) يعتار مهندسا كل :|]- أوان يكون من ا موظفين 
00 املاع شهادة الدراسة الثانوية الكاملة, 


الشهادة الا | 
لشهادة الاولى في الهندسة «البكالوريوس او ما يعادغا, نتيجة لدراسة هندسية جامعية من جامعة او كاز . 


المستفين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس مرنوات في خدمة الحكومة ولو لميكن 


دسي فانه ستمد وحقه في ممارسة مهنة الساحة من 





هندسي معترف به وزاول مهنة الهندسة كهندس»تدرب يموجب احكامهذا القازون وللفترةلمحددة فيلننرل| ٠‏ اما الهندس في في فرع السماحة السجيل في سجل ثتنابة الم : [ْ 
. انون الثقاية الذي نص 7 لاد ٠‏ (ب) على ان المهندس يزإول لبه المندسي في الفرع أل الذي مسجل فير . 
له ان: بزاول مهنة المساحة مالم يخصم 0 


من هله اللادة وسجل أسعه مهندسا في سجللات التقابة ( 





فرع هندسة الساحة لا بحق 


والقول يلاف ذلك وبان المهندس 3 
احةوالنظام الصادر موجبه. من 


تعارضا 
ترخيص بمقتضى قائون تنظلبم مهنة ال شأنه ان يق وديا آل اكع تتعار ضتعار 


1 أن الفقرة (أ) من المادة/٠؟‏ من هذا القسانون تنص على منع أي شخص من مزاولة مهنةالمئلسة في | 
يميد عن / 





الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في الثقابة . 
وان الفقرة 0 5 الادة 5 4 ثأءا مع احكام قازرن زمابة المهنك سان . 0 
ب) من ة تنص على أن المهندس يزاول عمله الهند فى الفرء اللدى سجل فيه | 5 الساحة قن /السنة 1914 
ويمتنع عليه مزاولة الهنة في اي فرع آخر وذلك حسب احكام نظلا 0 ي سجل فيه في ال ٠‏ :وعليه ثقرر ان المهندس .في فرع مندسة الناح لاضع الأسكا] “0 00 0 
ان البند (15) من الفقرة (1) من المادة/ 0 ) كام مراو . باانظام الصادر موجيه 2.2 . ا ا 0 ١‏ 
ة (أ) من المادة/45 منه تنص على أن شعبة الهندسة المدئية تشمل فرعهندستا ْ لحر لدبي 7 
5 ل 1 10 8 ملا ها تقررة في تفسير" 'التصو وض المعالوبة ا 0 1 0 1 ا 
0 ة الاولى من القانون المنظم و لمهنة المساحين المرخخصين و ل مالي الاج ا ا ا ار 
3 0 لى مهنة المراحة مالم تكن ني حو زه رس نض الترم عت عاط اقالزن )1 صدر نتاريخ بها ضاير . سنة روطام لباق أ ع 1 
للد ف ا تسر الديوان الا 
0 0 0 ان محلس الوزراء بموافقة جلالة الملاك المعظم » ان يضع أنظمة من اجلة] ...عضي ,, 0 1" ا 2 0 
كور لور 3 3 00 نيس 9 7 ا ا الا 
لني تلغي هذه الر 0 ذ نتص» هله الانظمةعلى الشروط واؤ هلا اللازمة لمنح هذه الرخخصةواقرر 0 لس . رئيس يوان سر عض خا ا ولو اديز الرئيس الاول لحك , 
0 انار اططرق . ١‏ في وئاسة الوزنا". ا ا 75 501 لأسيل .2.5 . 
ه ‏ ان المادة الثالثة من نظام المساحة رقم 5 لسنة /51ة الصادرة بالاسعناد الى المادةالثايه من القانون للتلم ل معي اسن عيسى طماش فراز الروسات جيب الرشداك . '. 4 : 
١ 3: ١‏ وا الال مع لمرو اح ا 
لاحن امشار اليه نغص على انه لايجوز لأي شخص ان يتعاطى مهنة الساحة مالم تكن في حوزقن» 1 0 ا ا ره 
نك الي 41 انام . 1 1 5 3 4 ا 000 0 ا د 0 : 
0 منه تنص وعلى ان الرخصة تمنح أن تتوفر فيه الشروط البينة في هذه المادة ومن ضغلها, ' ا 
ن يكون الشخص حاصلا على شهادة الدراسة الاوية الكساملة او ان يكون قد امضى مل لاتقلا 0 
تال ا 


سنوات في نخدمة الدولة موظفا مصنفا. 
ان المادة | , 

وان المادة الحامسة تنص على ان طلبات الحصول على الرخصة تقدم لمدير دائرة الاراضي وللساحة زم 1 
بالوثائق الثبوتية المشار اليه في المادة الرابعة , 




























































ما كرا 


ومه 
78 ا 0 





قرار رقم ( ه ) لسنة 9178 ١‏ 


صادر عن الديوان الحاص بتفسير القوانين 


لنافلا بد في هذه الحالة من العءلل بلمبدأ القانوني السائد الذي يتلخص في أنه عند عدم وجود نص صريحي 
0 جعية احكاعه فان القانون القديم هو الذي خم الأعمال القاثونية الي مت ناثيا في 0 
0 فى الو : نمت قبل ١‏ د اذا كان سريانه يؤثر في حقوق | فراد 
زلاتون الجديد تأثير في الو قائع التي تمت قبل العمل به وعلى الأخص ريا ٍ 


















بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ ١/صفر‏ /موث"١‏ ه الموافسق 1418/1١/55‏ اجتب 
الخاص بتفسير القوانين لأأجل تفسير المادة / 


1 سسستكدك 1 520 اديه 1 اكثر من ذلك . 
القانون اللؤقت ان تزيد رأسمالها على( '٠٠٠9؟‏ )دينار دون التدول الى شركة عساهمة عامة ام أنها لا مجيزها ذلك؟. ئ هذا امبلغ وتنوي زيادته الى نَ 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 0 وتدقيق النصوص 
القانونية يتين  :‏ : 
ان المادة ( ٠‏ ) المطلوب تفسيرها حسها عدلت بالقانون المؤقت رقم ؟7 لسئة 191/4 تنص على 

. بعد نسجيل الشركة المساهمة براشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم او الاكتتاب بها‎ - ١ 


؟- لا يجوز تسجيل الشركات التالية إلا كشركات مسامة عامة ولا يجوز أن تريد مساعمة المؤسسين فيها 


فيهاعن 5٠١‏ عن من ر أسماطها ويطرح البائي للا كتتاب العام واذا بقيت الأسهم المطروحة كلها أو بعضها بدون 
١‏ كتتاب بعد انقضاءثلاثة أشهر على طرحها يسمح للمؤمنسين بعد موافقة الوزير بتغطية الأسهمالبقية:- 


أ الشركات ذات الامتياز , 
ب- الشركات الصناعية البي يزيد رأسماها على (١٠٠60؟)‏ دينار , 
ِ-_ شركات التأمين , ١‏ 
- ان الشركات التي تكون غايام| القيام باستثار مشروع ذى امتياز او اقامة مشاريع صناعية يزيد رأبللا 
على ( 1600٠١‏ ) ديثار واي بشترك ني تأسيسها اجنبي بما لا يقل عن نصف رأسمالها فيجوز المؤسين 
بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تغطية جميع اسهمها . على ان.تراعى احكام القواين 
والأنظمة التعلقة بتشجيع استهار رؤوس الأموال الاجنبية , 
4 - لاتسري احكام هله المادة على الشركات اللساهمة والمؤسسنة قبل ثفاذ هذا القالون : 
ويستفاد من الفقرة الرابعة من المادة ( 50 ) المدرجة أعلاه الثي لم يطرأ عليها اي تعديل مئل تاريخ وضعهاحى 
الآن ان الشركات المبحوث عنها فيها والقيلا نسري علبها احكام المادة ( ٠ه‏ ) يجميع فقراتها هي الشركات المامة 
المؤسسة قبل تاريخ 4/9/9 وهو تاربخ العمل بالقاثون الأصلي رقم 11 لسنة 144 سواء اكانت هله الشركاث 
المساهمة عامة أم خصوصية ٠  ,‏ . : 6 00 2 
"كا يستفاد من الفقرة الالية من نفس امادة حسها عدلت بالقانون المؤقت رقم 71 لسة 49/4 ان حكها نيا 


كرما غ5 القائرن القديم . ١‏ 5 
1 1 1 5 3 فأن احكام القانون الأؤقت الجديد رقم 7١‏ : 0 
6٠‏ من قانون الشركات رقم ١‏ لسئة 454 المعدلة بالقانون لوقت رن م أرطي لهذا للبدأ فأن ١‏ ا يي في الاصل يزيد على ( 78٠٠٠١‏ ) دينار أو 
لسئة 4 وبيان ما اذا كانت نجيز للشركة المساهمة الخصو صية ذات الغايات الصناعية المسجلة قبل الى الأيذذات الاغراض الصناعية المشار اليها أنفا سو ١‏ 


أحكام القانون ة لذ ثل هذه الشركات 
إابؤيد هذا النظر ان المشرع لو أراد ان بيجعل أحكام القانون الجديد سارية الفعول على مثل هذه 












ع 


#رزارة , 


لنجارة 
لثركات 
لل 5 
: اللياش 


يخْتص بالشر كات المساهمة الحصوصية ذات الأغراض الصناعية انما بنحصر بالشركات التي يراد تسجيلها بعد تاريخ . 
لغاذ هذا القانون المؤقت اي بعد ١/150/4/8وهذا‏ واضح من عبارة(لا يجوز : تسجيل الشركات التالية ال كشركات , 


مساهمة عامة ) التي -جاء النهي فيها بصيغة المستقبل , 


أما الشركات المساهمة الخصوصية الؤسسةواللسجلة بعد تاريخ العمل بالقانون الاصلي و قبل تاريخ العمل بالقائوة . 


2 4 
لفت المشا اليه فان هذا القانون الاخير لم يتعرض لا اصلا وم ينص على أن اكلم هذا القالون الجديد تسري عه 50 


أد على أنه يتوجب تعديل أوضاعها بمقتضى احكامه فها اذا كان رأسمالها يزيد على ل ١حدة؟‏ ) ديثار. 


ف شركات المساهمة العامة الج 
ا 0 ٠‏ المادة الثالثة نفس القاثون اوجب عليها يمقتضاه ان تعدل اوضاع . 5 ! 
انا خاصا وهو نص الفقرة (ج) من المادة الثالثة ننفس القائر لاتميز في الشركات المساهمة 0 
نك 500 1 التالفة مئه أله نجيز ف الث ات : 1 
“اذ لازا ومديريها وموظفيها وفق احكام 00 ز في | إٍ 
بكرن رئيس مجلس الادارة أو الممدير أو أي موظف فيها عضوا في مجلس الآمة و اسجلة بعد العمل : 1 
حر اسه ارا حو ل ا ار 
0 5 1 ل 2 نه 41/4 لاينطبق عليها <. 0 
ترات زكر 11 الينة 1434 توقيل العجل بالتابيون لوقت عدي خصو صية سواء اكان ش 1 
5 امه تفظة مما 35 تِ 2 - : 1 
إلأدةرءه) العدله وبالتائي فان ماد لكر ان لع ل ا 0 زبادت الى اكثر من هذا البلغ . 002 
لالص يزيد على )760201٠0(‏ دينار او أنه كان يقل عن ذلك ورغبت في زيادته : 








قرارا صدر بتاريخ ٠١‏ صفر سئة 11844 ه . الموائق 1998/1/1 ٠‏ ا الث حاتم ياه 






الرئيس الثاني 
1 لحكة التمبيز ' 1 


رئيس الديوان الخاص 0000 1 
٠‏ بير القوانين ار 

الرئيس الاول لمحكة 00 
٠”‏ .التمييد ٠‏ 


عضرو 


عمواغكة 






عضو 
رئوس ديوان 
التشريع 
:' في رئاسة الوزراء 







جيب الرشدان 1ش مومى الساكت 


عيسى طماش0 صلاح ارشيدات 





























































5 2 ' ! 

0 6 0 

م بض 5 3 
ملك 1 

1 

قرار مخالفة : إل الاسياب مجتمعة انالف رأي الاكثرية امخترمة وأرى ان أحمال النصوص القانوئية يستوجب مويل ' 0 

1 1 تيبب 1 وات ناف الضوضنة ذات الغايات الصناعية الى شركات مساهمة عامة اذا ما مدت الى زيادة رؤوس‎ ٠ 

أخالض رأي الاغلبية الحثرمة فيا ذهبت اليه من حيث جواز زيادة رأسمال الشركة المساة المصومي أله لة قبل العمل بالقانون رقم ( ١7‏ ) لسئة 191/4. 0 1 
الغايات الصناعية عن الحد الوارد في المادة ( ٠ه)‏ من قانون الش كات والمعدلة بالقانو نرقم (1) لسة 1104 م اراد كانت و 0 ١‏ 5500 : 1 
كونها مسجلة في ظل المادة ( 50 ) قبل تعديلها بالقانون المؤقت رقم (55) لسنة 10/4 مع احقظامط. ب روزي وى دوب ورا 0 0 1 7 0 
القانوئية كش ركة مساهمة خصوسية : وذلك للاسباب التالية : 7 | لين مدير الشركات والتسجيل التجاري : ٠‏ 
: . 2 مراقب الشركات 1 
00 معاوية انياش : 1 

ِ 5 7 اننص المادة (١ه) من قانون الشركات انما تتعلق مر حلة التأسيس الاولي للشركات المساهمة.ومن هذا ال‎ ١ 
1 : ش فان الشركات المساهمة الحصوصية ذات الغايات الصناعية التي كانت مسججلة قبل التعديل الذى ادخل عل! بححنه‎ 
١ : لم تطالب بتوفيق اوضاعها م:‎ 1417/4 /6/1١ بالقانون رقم (77) لسنة 19074 الصادر بتاريخ‎ )00( 
! المادة المشار الييا باعتبار ان رؤوس اموالها التي سجلت ببا في حيئه اصبح حقا مكتسبا لها أما اذا عمان 5 خحطأً‎ 


الشركات الى رفع رؤوس اموالها فاننا نضبح امام واقعة جديدة محككها احكام المادة (81) وتم في قرا 
( 0ه ) المعدلة » ولاتعكن أن يعني استثناء هذه الشركات ٠ن‏ احكام المادة (١ة)‏ ان نظل خارج نمانلأردارقم ( 144 ) مقابل ( الدرجة الثانية ) ونحخت عنوان ( ادق مربوطها 0 الصادر بتار 
الابد لان هذا :انما يعني عدم اعمال النصوص على الوقائم التي تنشأ في ظلها , 35 20202 أشي صندوق التقاعد رقم ( ه ) لسنة 14148 النشور بالعدد ( 7/51 ) من الجريدة الرصمي بتار 


أ-)من نظام 










1 1 0 وعلاوة على ما تقدم واذا ما عدنا الى احكام المواد 44 45 من قانون الشر كات جد ان اللاذة (44) تنا أشباط 1918 خطأ 
” . متوجبات قانونية يجب ثوفرها في عقد الشركات الساهمة اللمضوضية » ؤاوجبت امادة (ه؛) على ,]| والصراب هو (114) ١‏ 
0 ا 1 1 5 1 . 1 2 2 


المسناهمة الخصوصية في حالنة تغيير عقدها ميث يضبح خالياً من هله 'الشعروط ان تحر 








عام ار او ال الي زرحي قار ا اليد نات الموظفين غير لمصنفين وروائيهم وزياداتهم المنوية من النظام لللكور أعلاه - وده : 
ان تحت عم واد ور رالوال امقر كات لاا لطر عد ذات الغلا كدالو 0 1 زبها بلمادة (/ا 1 ) خخطأً 
في المادة ( 44:) : الا انهذا القيك انما هو حكم حاص بالشركات المساهمة المخصو صية ذات الغايات المغ” 

وض المادة (44 ) انما هو نكم عام بالشركات الممساهمة. الخصوصية عموما ‏ ولا يمكن اغفال أن 
هو متوجب قاثونى ذا طابع خاص يحب على الشركات المساهمة الحصوصية"ذات إلغايات الصناعية 
حالة زيادة رؤوس امواها عن الحد المقرر بالمادة ( 









والصواب هو المادة ( 4 -) 
ت الوزير ) خطأ 
ردي الادة 4/ب من النظام اكور اعكةه عبارة ( ويغارس الهلس صملاحيات الوذه ) 


), 1 0 
0 ”© ]رلمواب هو ؛: وبمارس رئيس املس صلحيات الول ٠‏ 


1 ع 3 ل 44 :0 
خانهة 5 33 3 0 


٠‏ - وتأسيسا على ما ورد في الفقرة ١(‏ ) اعلاه فان التدول في هله الحالة انما هو مول بكم القانون لاذه 
هو قصد الشرع عندما وضع سقفا معينا للشركات المساهمة الممصوصية ذات الغايات الصناعية. ل وذ . 
واذا مائم هذا التجاوز فانبا تفقد عندها صفة| كش ركة مساهمة خصوصية وعلري! التحول الى ث 
مساهمة عادة , 


2000 / 




















"ا ب ان الفقرة ( 4 ) من المادة ( 0ه ) المعدلة تستئني الشركات المؤسسة قبل تفاذ هذاالقانون من احكامها؛ د 
المعني هنا هو قانون الشركات رقم ( 118 ) اسنة 1954 والدي حل به القانون رقم (78) لسنة 0114 
جزعا منه » وبذلك تكون جميع الشركاث امؤسسة بعد تفاذ القاثون رقم ( 19 ) لسئة 1934 لاضع ... 
بمعنى ان نص المادة ( 80 ) يطبق على الشركات المساهمة المحصوصية ذات الغايات الصناعية ولأؤس 
العمل بالقانون رقم ( ؟7 ) لسئة 14104 طالما اضافت وقائع جديدة على واقعها المسجلة به ولا وه ٍ 
بزياده رؤوس اموالها عن الحد المقرر في النقرة ( ؟ ) من المادة ( 59 )+ 





